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الدور المنشود للشركات الاستثمارية والخدمات التمويلية الكويتية 

فى تحقيق التمويل التنموى
ورقة مقدمة ضمن الجلسة الخاصة بالمؤسسات التمويلية الإسلامية والمؤسسات المالية الكويتية حول التمويل التنموى
ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الإسلامى الرابع

أيمن عبد الله بودى

نائب الرئيس

اتحاد الشركات الاستثمارية

الكويت

28 أبريل 2008
تعمل دولة الكويت على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك فى عملية التنمية، وذلك من خلال تقديم التسهيلات القانونية والمالية والفنية، وأيضاً من خلال التوسع فى عملية الخصخصة كجزء متكامل من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى وإعادة الهيكلة وزيادة فاعلية آليات السوق.

وفى ظل هذه الأوضاع أخذت فى الظهور الشركات الاستثمارية والخدمات التمويلية الخاصة –تقليدية وإسلامية-  والتى تعمل فى مجالات عديدة. ولا شك أن التوسع فى إقامة هذه الشركات من المتوقع له أن يخدم أهداف التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية والمتمثلة فى زيادة الاستثمار الخاص، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ونعرض فى هذه الورقة  بعض المؤشرات الاقتصادية، مع تبيان أهمية قطاع الاستثمار والخدمات المالية فى دولة الكويت ولمحة مختصرة عن الشركات الاستثمارية الإسلامية والتقليدية وكيفية تفعيل دور هذه الشركات فى خدمة التنمية.

أولاً: بعض المشرات الاقتصادية فى دولة الكويت.
1- بلغ الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية وفقاً لتقديرات عام 2006 نحو 28644 مليون دينار كويتى بزيادة قدرها 5051 مليون دينار كويتى، ونسبتها 21.4% عن عام 2005، والذى بلغت قيمته 23593 مليون دينار كويتى وبنسبة 66.1%، وهذا يعنى هيمنة القطاع النفطى على الناتج المحلى الإجمالى.(
)
2- فى ابريل عام 2007 بلغت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية نحو 18057 مليون دينار كويتى موزعة كالآتى: 16569 ودائع للقطاع الخاص، 1488 مليون دينار كويتى ودائع حكومية.(
)
3- بلغ إجمالى الإيرادات العامة فى السنة الحالية 2005/2006 نحو 13728 مليون دينار كويتى، والإنفاق العام نحو 6862 مليون دينار كويتى، وبذلك حققت الميزانية        فائض كبير، ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات العامة النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط.
4- بلغ عدد السكان فى دولة الكويت فى 30/6/2006 نحو 3052 ألف نسمة، وقد بلغت نسبة الكويتيين نحو 33%، والوافدين 67%. كما بلغ إجمالى القوة العاملة فى دولة الكويت عام 2006 نحو 1870 ألف عامل، بلغت نسبة الكويتيين نحو 18%، والوافدين 82%.

ثانياً: أهمية قطاع الاستثمار والخدمات المالية فى الاقتصاد الكويتى.
يطلع قطاع الاستثمار والخدمات المالية فى السوق الكويتى بدور ريادى يمكنه من المساعدة فى تحقيق التنمية، وذلك لعدة أسباب، أهمها ما يلى:

1- يحتوى هذا القطاع على 45 شركة مدرجة فى سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك كما فى أبريل 2008، وبنسبة 22.73% من إجمالى الشركات المدرجة، والبالغة 189 شركة وهى النسبة الأعلى بين قطاعات السوق المختلفة.
2- يبلغ رأس مال الشركات الاستثمارية المدرجة 2,230 مليون دينار كويتى، وبنسبة 28.05% من إجمالى السوق البالغ 7.241 مليار دينار كويتى، وقد بلغت القيمة السوقية لقطاع الاستثمار 10,934 مليون دينار كويتى، وبنسة 20.18% من إجمالى القيمة السوقية للسوق البالغ 54,18 مليون دينار كويتى، وذلك كما فى ابريل 2008.
3- بلغت الأصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية حوالى 17 مليار دينار كويتى، منها حوالى 300 مليون دينار تخص الصناديق الاستثمارية بالسوق الكويتى، كما بلغت الأرباح 1.601 مليار دينار كويتى تقريباً خلال عام 2007.(
)
4- من خلال البيانات السابقة نستطيع أن نؤكد أهمية هذا القطاع المحورى للاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يقوم بمهام متعددة فى مجال السوق من خلال التداول المؤسسى عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية التى يديرها، وأنه يمكن أن يلعب دوراً هاماً كصانع سوق، وبالتالى يستطيع هذا القطاع أن يقود السوق ويعمل على التوازن بين العرض والطلب، وبذلك يقلل من آثار الهبوط غير المبرر للسوق، مما يساعد على حماية صغار المستثمرين، بالإضافة إلى توفير المهنية لدى القائمين على إدارة هذه الاستثمارات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تطوير السوق ونشر الوعى الاستثمارى، كذلك توفير المزيد من الشفافية.
وينقسم القطاع الاستثمارى وخدمات التمويل إلى قسمين رئيسيين، هما:
    أ- شركات أنشطتها الرئيسية الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وهذه تنقسم إلى شركات استثمارية تمارس الأنشطة التقليدية وأخرى تمارس أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب- شركات خدمية تقوم بتقديم خدمات مالية، وهذه تنقسم إلى شركات تقدم خدمات مالية تقليدية وأخرى تقدم خدمات مالية إسلامية.

ثالثاً: لمحة عن الشركات الإسلامية.
إن فكرة المؤسسات أو الشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية ينادى به علماء المسلمين والمصلحون الاجتماعيون بعد إدراكهم للدور الهام الذى يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات فى تنمية المجتمع وتطويره، فهى تسعى أساساً إلى تيسير الإنتاج وتعزيز طاقة رأس المال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك تعمق الأداء المرتبط بالقيم الروحية، وتمهد السبل العملية لحياة كريمة لأفراد الأمة الإسلامية وتدعيم اقتصاداتها. وسوف نعطى لمحة موجزة عن الشركات الاستثمارية الإسلامية فى دولة الكويت.
1- بلغ عدد الشركات الإسلامية التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والمسجلة لدى بنك الكويت المركزى 40 شركة كما فى يناير 2008، وقد بلغ إجمالى قيمة موجوداتها نحو 6487 مليون دينار كويتى، بينما الاستثمارات المالية 2426.1 مليون دينار كويتى، وعمليات التمويل للعملاء 800.5 مليون دينار كويتى، وذلك فى نفس الوقت الذى بلغ فيه إجمالى قيمة موجودات شركات الاستثمار التقليدية المسجلة لدى بنك الكويت المركزى 9666 مليون دينار كويتى، واستثماراتها المالية وغير المالية والتسهيلات للمقيمين نحو 2804.6، 185.4، 1008.9 مليون دينار كويتى على التوالى.(
)
2- من البيانات السابقة نجد أن الشركات الاستثمارية الإسلامية تحتل مكانة هامة فى الاقتصاد الكويتى، حيث تبلغ نسبة الموجودات لديها إلى إجمالى الموجودات لدى الشركات الاستثمارية التقليدية والإسلامية نحو 40.2%. كما نجد أن هناك تطوراً كبيراً فى أداء الشركات الاستثمارية الإسلامية، فقد زادت استثماراتها المالية من 64.9 مليون دينار كويتى عام 2003 إلى 933.8 مليون دينار كويتى عام 2006، وبنسبة زيادة 44.6% فى المتوسط سنوياً خلال نفس الفترة السابقة. هذا بالإضافة إلى زيادة استثماراتها غير المالية من 61.9 مليون دينار كويتى عام 2003 إلى 268.4 مليون دينار عام 2006، وبنسبة زيادة بلغت فى المتوسط 111.2%، وأيضاً زيادة عمليات التمويل للعملاء من 3691 مليون دينار كويتى عام 2003 إلى 439.5 مليون دينار كويتى عام 2006، وبنسبة بلغت فى المتوسط نحو 7% سنوياً.
3- بالرغم من هذا النمو للمؤسسات الإسلامية، وزيادة دورها فى التنمية الاقتصادية، إلا أن قدرتها على استيعاب الأموال المتاحة للاستثمار ما زالت محدودة، حيث لا يملك رأس المال المتاح للاستثمار، إلا أنه يتوجه إلى مراكز أسواق رأس المال العالمية.
ونحن نرى أن اتحاد الشركات الاستثمارية الكويتية، والذى يضم فى عضويته وحتى تاريخه 37 شركة، يبلغ عدد الشركات التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 9 شركات يمكن أن يساهم فى تفعيل دور هذه الشركات من خلال مساهمته بالرأى فى القضايا التى تخص الاستثمار وقضايا البورصة مع إدارة السوق، وأيضاً فى مشروعات القوانين الاقتصادية عند 
طرحها للمناقشة على الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مثل قانون هيئة أسواق المال، وقانون الشركات التجارية .. إلخ.

هذا ويمكن للاتحاد أن يفعل من أداء هذه الشركات من خلال ما يلى:

1- قيام الاتحاد بالمساهمة فى تقييم الشركات الاستثمارية بشكل فعال بحيث يدعم الاقتصاد الكويتى بشركات ناجحة بصفة دائمة وتحقق تنمية مستديمه.
2-  تنمية مهارات العاملين وبمستوياتهم المختلفة فى الشركات الاستثمارية والخدمات المالية من خلال مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية وإعدادهم وتأهيلهم مهنياً وفنياً من خلال البرامج والدورات المختلفة.

5- العمل على تنشيط سوق الكويت للأوراق المالية من خلال تنشيط جانب عرض وطلب الأوراق المالية، مع دراسة إمكانية الأخذ بالصيغة الإسلامية فى الأوراق المالية، الأمر الذى يعمل على الربط المباشر بين الادخار والاستثمار، ويسهم بصورة أفضل فى توجيه المدخرات نحو المشروعات، فضلاً عن أنه يتيح تنوعاً فى الأدوات المالية المطروحة فى السوق، مما يؤدى إلى جذب فئه معينة من المستثمرين لاعتقادهم أنها تشبع حاجات خاصة لديهم.
د- تحسين السلوك الاستثمارى للأفراد ودفعهم إلى العمل والتعاون مع البنوك والشركات الاستثمارية، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الاستثمار. هذا بالإضافة إلى تنمية الوعى الاستثمارى لدى الأفراد، وذلك من خلال توفير المعلومات عن البيئة والظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
(�) وزارة التخطيط، المجاميع الأساسية للحسابات القومية بالأسعار الجارية للفترة 2004-2006، 


    جدول1-1.


(�) بنك الكويت المركزى، الإحصائية النقدية الشهرية، المجلد 28، العدد 4، إدارة البحوث الاقتصادية.


(�) بيانات اتحاد الشركات الاستثمارية.


(�) بنك الكويت المركزى، الإحصائية النقدية الشهرية، المجلد 29، العدد 1، إدارة البحوث الاقتصادية.
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